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بوجودها قال االله الإنسانفارتبط وجود ,لقد أولت الشعوب أهمیة كبیرة بالأرض منذ الأزل

.هودمن سورة61الآیة "الأرض واستعمركم فیهاهو أنشأكم من :"تعالى

بین الأجیال المتعاقبة بسبب ما ینتجه من دوما وما یزال محل سلب وصراعالعقار فكان 

بتطور وتطورت أسالیب حمایته وتنظیمه ,سطحیة وباطنیةالناحیة الاقتصادیة من خیرات

مفهوم الدولة فتدخلت التشریعات من أجل العمل على تنظیم عملیة تملكه واستغلاله والتداول 

.علیه

ل قوانین العالم بتنظیم الملكیة العقاریة عن طریق سن قواعد قانونیة تنظم لذلك اهتمت جُ 

بوضع أحكام تحدد قوامها المادي من حیث طبیعتها مساحتها ,كل التصرفات التي ترد علیها

فكلما تم تسییر آلیات حركیة للسوق العقاریة بقواعد ,ضا تنظیم كیفیة التعامل بشأنهاوموقعها وأی

وضوعیة وإجراءات شكلیة سهلة یتجنب فیها التعقید كان في ذلك تحفیز لرؤوس الأموال م

ما یعود بالنفع على الاقتصاد وبتسریع وتیرة التنمیة ,المدخرة سواء كانت بالداخل أو الخارج 

.للدولة 

مما استوجب إیجاد نظام قانوني یؤدي دور إعلام الغیر بأصحاب العقارات الحقیقیین 

وبالتصرفات الواقعة علیها بالشكل الذي یؤدي إلى استقرار المعاملات العقاریة ویجعل منها 

ق توفیر القروض المالیة التي یتم عنصرا قویا في تنشیط الحیاة الاقتصادیة خاصة عن طری

الحصول علیها بترتیب تأمینات عینیة على هذه العقارات وهو ما أطلق علیه نظام الشهر 

.العقاري 

فات القانونیة المتعلقة بالحقوق العقاریةالتصر الغیر بفالشهر العقاري وسیلة لإعلان 

مجموعة القواعد والإجراءات التي عبارة عن فهو ,الواقعة على عقار معین في سجلات علنیة 

بطاقة هویة فیعمل على تنظیم تهدف إلى تثبیت حقوق عینیة عقاریة لشخص معین تجاه الغیر

.مما یسهّل عملیة التعامل فیه للعقار 

أحد الأسلوبین في عملیة الشهر إما تبني الدول لنظام الشهر العقاري إلى اعتمادىوأد

للشهر أو الاعتماد على بیانات العقار فسمي الأسلوب كأساسالاعتماد على صاحب الحق 

.الأول بنظام الشهر الشخصي بینما سمي الثاني بنظام الشهر العیني 



مقدمـــــــــــــــة

ب

وهو ذلك النظام الذي یعتمد في إعلان ,فنظام الشهر الشخصي هو الأقدم في الظهور

تسجیل التصرفات العقاریة على أسماء الأشخاص القائمین بها فالشخص محل اعتبار في 

وتتم عملیة الشهر في نوعین من السجلات سجل یمسك حسب ,لعقاراالواردة على التصرفات 

لإجراء الشهر وسجل یمسك حسب یم العقود المتضمنة معاملات عقاریة لتقدالترتیب الزمني

.الأبجدي لأسماء كل الأشخاص القائمین بالتصرفات العقاریةالترتیب

إلا أن هذا النظام واجه العدید من النقد خاصة أنه لا یمنح ضمانات كافیة للمتصرف إلیه 

فقد یسجل نفس العقار باسم شخصین ,مما یقلل من درجة الائتمان في المعاملات العقاریة 

.مختلفین أو أكثر لأن المشرف على عملیة الشهر لا یتدخل بالتحري عن صحتها

الأمر في استرالیا وفي هذا النظام ر نظام الشهر العیني الذي ظهر بادئ وهو ما أدى إلى ظهو 

تستند عملیة الشهر العقاري على بیانات العقارات المشهرة بحیث یكون لكل عقار بطاقة خاصة 

.بصورة تجعل حالته معلومة لدى الجمیع,عقاریة یدون علیها كافة الحقوق الواردة علیه

المؤرخ )75/74(رقم ع الجزائري لنظام الشهر العیني بموجب الأمر وبالرغم من تبني المشر 

والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري الذي اعتبر 12/11/1975في 

إلا أن تحقیق هذه العملیة لم تكن ,النواة الأولى للشروع في عملیات التطهیر العقاري الشاملة

لیس سجلت تأخرا معتبرا وتحتاج لوقتلمسح العام للأراضي كافیة لوحدها طالما أن عملیة ا

مما أوجب إبقاء العمل بنظام الشهر الشخصي الموروث من العهد ,بالقصیر لاستكمالها

في المناطق التي لم تشملها بعد عملیات المسح  –حسب اعتقادنا –الاستعماري كضرورة 

ة التطهیر العقاري واستقرار المعاملات محاولا إیجاد آلیات في هذه المناطق تساهم في عملی

.العقاریة 

عدّ فیها بعد المناطق التي لم یُ ومن ثم أبقى المشرع العمل بنظام الشهر الشخصي في 

وحاول تشجیع المواطنین للحصول على سندات تشهر وفقا لنظام الشهر ,مسح الأراضي

)الملغى(21/05/1983المؤرخ في )83/352(المرسوم رقم 1983فسنّ سنة الشخصي

المتعلق بإجراء إثبات التقادم المكسب وإعداد عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكیة لتشجیع 

الحصول بفضل سنة ولم تشملها عملیة المسح 15المواطنین الذین یحوزون أراضي لمدة 

إلا أن هذا المرسوم ,إجراءات بسیطة على سندات ملكیة یحررها الموثق تسمى عقود الشهرة

المؤرخ )07/02(وحل محله القانون رقم ,بسبب المشاكل التي خلفتها عقود الشهرة لاحقا ألغي
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المتضمن تأسیس إجراء لمعاینة حق الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة 27/02/2007في 

.عن طریق التحقیق العقاري

ولأنه وفي ,ع في تطهیر الملكیة العقاریة ونظرا لتأخر عملیة المسح ورغبة من المشر 

توا ممارسة حیازة كافیة تسمح لهم بالرقي إلى الملكیة الأحیان لا یمكن للحائزین أن یثبغالب 

عن طریق التقادم وهذا نظرا للمعاملات غیر المصرح بها والتي تكون تسویتها صعبة وتتطلب 

.وقتا طویلا وتكالیف 

الدولة تمتلائمة مع متطلبات تنمیة الفلاحة والبناء التي حاولولأن هذه الوضعیة غیر 

مما شكل عائقا كبیرا للمواطنین المعنیین للقیام ببعض الأعمال التي من إعطاءها دفعا خاصا

المؤرخ )90/25(رقم القانون جاء بهاأخرى آلیةإلى لجأ المشرع ,شأنها تحسین قیمة أملاكهم 

منه على)39(المادة نصتفالمعدل والمتممجیه العقاريالمتضمن التو 18/11/1990في

الوسیلة الأنجع اعتبرت آنذاك"شهادة الحیازة "الحصول على سند حیازي سمي بـإمكانیة

.للتكفل بالصعوبات الملقاة في هذا المجال

سند حیازي اسمي یكتسي طابعا رسمیا أو هي محرر رسمي یعد من فشهادة الحیازة هي 

رئیس المجلس الشعبي البلدي طبقا للأشكال القانونیة یثبت للحائز الحیازة على العقار محل قبل

وهي لا ترقى إلى سند الملكیة لكنها یمكن أن ,بعد إتمام إجراءات تسجیلها وشهرهاالشهادة

تكون سندا قویا سواء أثناء مرور مسح الأراضي العام أو عن طریق اكتساب الملكیة بواسطة 

.دم المكسبالتقا

وتظهر أهمیة هذه الشهادة في بساطة إجراءات الحصول علیها وفي الآثار الهامة 

نتج مما ,لكثیر من الأحیان مع حقوق المالكوالحقوق التي تمنحها لصاحبها والتي تتساوى في ا

.العدید من النزاعات التي ترتبت عن هذا السند الحیازيعنها

الموضوع فبالرغم من مرور عقود على سریان قانون التوجیه ومن هنا تظهر أهمیة 

أنها من المواضیع التي لم تحض بدراسة الذي استحدث شهادة الحیازة إلا)90/25(العقاري

مقالات منشورة بمناسبة بعض الملتقیات أغلبهاواسعة من قبل الفقه إلا بعض المحاولات 

حول الأحكام والقواعد القانونیة المطبقة من الغموض ف الكثیرمما خلّ ,الوطنیة والأیام الدراسیة

في حال وجود نزاع قضائي متعلق بشهادة الحیازة خاصة أنها جمعت بین أحكام الحیازة كواقعة 

مادیة تطبق بشأنها قواعد القانون المدني وبین كونها محرر رسمي مسلم من طرف رئیس 
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لذا حاولنا توضیح هذه القواعد والأحكام ولو ,ريخذ حكم القرار الإداأالبلدیة المعنیة أي أنها ت

بشكل بسیط مما قد یساهم في إزالة الغموض والتناقض المتواجد في بعض الأحیان بشأن قواعد 

.الفصل في منازعات شهادة الحیازة

جاء اختیارنا لموضوع المنازعات الناشئة عن شهادة الحیازة المستحدثة بموجب قدو 

راجع أولا للغموض والتناقض الذي عایشناه في المتضمن التوجیه العقاري )90/25(رقمالقانون 

هذا النوع من الدعاوى فأردنا البحث ومحاولة التوصل للإجراءات والآلیات المطبقة علیها 

إضافة إلى الاعتقاد السائد أن شهادة ,خاصة في ظل غیاب النص القانوني الصریح بشأنها

صة في ولایة الوادي ومن ثم دراسة المنازعات الناشئة عنها أمر عقیم نظرا منتهٍ خاالحیازة سند 

فحاولنا أن نساهم في ,بموجب تعلیمة صادرة عن الوالي2013لإیقاف العمل به منذ سنة 

خاصة في الوقت الذي لازال القانون ,ومدى قانونیتهتوضیح سبب تعطیل العمل بهذا السند

.ضاءقالمتعلقة به تطرح لحد الآن أمام العات از النمازالت ینص على أحقیة الحصول علیه و 

وانطلاقا مما تقدم فقد واجهتنا عدید الصعوبات خلال محاولتنا انجاز هذا البحث ظهرت 

قلة الكتابات القانونیة المتخصصة في مجال شهادة الحیازة لا سیما الكتابات المتعلقة في

لدعاوى ذات الطابع الجزائي التي لاحظنا عدم الدرایة بها اوبالأخص,بالمنازعات الناشئة عنها

في وردنص على هذه الجرائمأن الوهو ما أرجعناه إلىوعدم التطرق لها في العدید من الكتب 

.التوجیه العقاري قانون

ولأن الجهة القضائیة المختصة للفصل في منازعات شهادة الحیازة تختلف باختلاف 

عود لاختصاص القضاء العادي ومنها ما یختص بالفصل فیها یموضوع الدعوى فمنها ما 

یقودنا لطرح آلیات الفصل مما و وباختلاف الجهة القضائیة تختلف قواعد ,القضاء الإداري

:الإشكالیة التالیة 

للفصل في )90/25(المنصوص علیها في القانون رقم حكام القانونیةالأفعالیةا مدى م

؟وتسلیمهاشهادة الحیازةبإعداد المتعلقةالمنازعات 

منبثقة عنها التساؤلات الذللنا هذه الأخیرة بمجموعة منالإشكالیة في سبیل معالجة هذه و 

:وهي
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.الحصول على شهادة الحیازة ؟كیف نظم المشرع شروط وإجراءات -

التي تثیرها هذه منازعات اللفصل في لتحدید الجهة المختصة في المعتمدة قواعدما ال-

.شهادة ؟ال

.جریمة یعاقب علیها القانون ؟ متى یمكن أن تشكل إجراءات الحصول علیها-

.كیف یتم شهر هذه الشهادة من طرف المحافظ العقاري ؟-

.؟ تسلیمها لطالبهاهذه الشهادة بعد لإلغاءالمتبعة والشروط الإجراءاتما -

.كیف تعامل القضاء مع النزاعات التي محلها شهادة الحیازة ؟-

والمنهج التحلیلي كل في مكانه ولقد اعتمدنا خلال هذه الدراسة على المنهج الوصفي

اعتمدنا و وحسب الحاجة إلیه فاعتمدنا الأول أثناء التطرق إلى بعض التعریفات والإجراءات 

على المنهج التحلیلي في تحلیل النصوص القانونیة ودراسة مدى تطابقها وفعالیتها خاصة أثناء 

إضافة إلى المنهج المقارن الذي ,دراسة التطبیقات القضائیة لبعض الأحكام من الناحیة العملیة

.في بعض المَواطن لمعرفة المعاییر والأسالیب المتبعة من طرف التشریعات المقارنةاعتمدناه

وللإجابة على الإشكالیة الرئیسیة والتساؤلات الفرعیة قسمنا هذه الدراسة إلى فصلین 

الحیازة والتي یعود اختصاص الفصل فیها خصصنا الفصل الأول للمنازعات التي تثیرها شهادة 

للقضاء العادي من خلال تبیان الدعاوى التي ترفع أمام القسم العقاري والمنازعات ذات الطابع 

.الجزائي وكیفیة مباشرتها

وخصصنا الفصل الثاني لدراسة الدعاوى التي یختص بالفصل فیها القضاء الإداري سواء 

اض المسجل على تسلیم شهادة الحیازة من طرف المؤسسات العمومیة برفع الاعتر تلك المتعلقة 

المتضمنة دعوى إلغاء شهادة لشهر وقرارات المحافظ العقاري أو عملیة اوتلك الناشئة عن 

.الحیازة مع دراسة بعض التطبیقات القضائیة العملیة لهذا النوع من المنازعات 


